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مقدمة

في إبرام العدید من المزایا أهمها السرعةعلى  وسائل الإتصال الحدیثةتتوفر

العدید من دول ق في مما خوَل للمستهلك فرصة التسوَ ،الصفقات وتوفیر الجهد والنفقات

أن سرعةالعالم من خلال الشبكة المعلوماتیة، وعلى الرغم من هذه الجوانب الإیجابیة إلاَ 

من حقوق المستهلك المتعاقد الإنقاصثاریترتب عنه آالانترنتشبكةإبرام العقود عبر

إلى  تؤديغالبًا ما،وأكیدة ووقوعه في أخطاء جوهریة ةكحرمانه من إصدار قرارات بات

على جودة إطلاعه دون  المستهلكالعقد عن بعد من طرف إبرام یتمتعیب إرادته، فغالبًا ما

السلعة أو الخدمة التي تعاقد من أجلها، بل یستند فقط على وصف تلك السلعة أو الخدمة 

لا یعطي الوصف الصحیح للمستهلكورها المعروضة على الانترنت، ومثل هذا الوضعوص

على إرادة واعیة، ولا بإعطاء الحكم قراره بناءاً  رخدمة و الذي یسمح له بإصداعن السلعة وال

الصحیح والدقیق على السلعة أو الخدمة، لأن الفكرة المستوحاة من هذه الصورة تكون عادة 

محاطة بالعدید من وسائل الدعایة والإغراء والمبالغة مما یؤدي إلى ندم المستهلك لإبرامه 

التي منه للخسارة الفادحةتفادیا الرغبة في العدول عنها مما یقوده  إلى دیةهذه الصفة التعاق

.قد تصیبه

خیار ولجسامة الأضرار المحتملة من إبرام العقود الإلكترونیة خولت القوانین حق 

حدیثة، خاصة في ظل العجز اتصالالعدول عن تنفیذ العقد الذي أبرمه بموجب وسائل 

مستهلك المتعاقد إلكترونیا، فحق العدول الذي تتخبط فیه القواعد العامة عن توفیر الحمایة لل

یعد من أهم الآلیات القانونیة التي كرستها التشریعات الحدیثة كضمانة فعَالة لحمایة حق 

.المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد

اتجهتتوفیر الحمایة للمشتري، عن لعامة للعقد أمام عجز وعدم كفایة النظریة ا

التي تتضمن حق قانونیة الأنظمة القانونیة نحو فرض حمایة خاصة بموجب نصوص 

مستهلك، وجعله أكثر وعیًا العدول خلال فترة زمنیة محدَدة التي من شأنها تأمین رضاء ال

، ومن أهم التشریعات التي وهذا ما هو مطلوب في مجال التعاقد الإلكترونيواختیارا،وتریثا
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تبنت هذه الفكرة نجد المشرع الفرنسي الذي یعد أول من وضع معالم هذه الضمانة القانونیة 

بتاریخ صادر 21-88في مجال العقود المبرمة عن بعد، وذلك من خلال قانون 

، حتى وإن كان في الأصل حق العدول خرقًا صریحًا لمبدأ القوة الملزمة 06/01/11988

یعتبر العقد شریعة المتعاقدین، لذلك جاءت أهمیة هذه الدراسة إلى تحدید الحاجة للأخذ  الذي

.حدیثةاتصالبحق العدول عن تنفیذ العقود المبرمة عن بعد، أي بوسائل 

:ونتیجة لما تقدم ذكره وللإحاطة أكثر بالموضوع طرحنا الإشكالیة التالیة

عن بعد؟فیما تتمثل أحكام العدول عن العقد المبرم

:ولدراسة هذا الموضوع كان لزاما علینا إتباع المناهج التالیة

وتحلیل بعض النصوص القانونیة، التي استقراءوذلك من خلال : يالمنهج التحلیل­

.عالجت الموضوع، خاصة النصوص القانونیة التي أشار إلیها المشرع الفرنسي

الذي إعتمدناه من أجل تبیان بعض المفاهیم والأسس، والطبیعة :المنهج الإستقرائي­

.القانونیة بالنسبة للعقد المبرم عن بعد وحق العدول عنه

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، تعرضنا إلى تقسیم دراسة هذا الموضوع إلى 

:فصلین

الضوابط القانونیة ،ثم)الأولالفصل(العدول عن العقد الإلكترونيمفهوم تناول ن

).الفصل الثاني(للعدول عن العقد الإلكتروني

.

.عموما والبیع بالتلفزیون على وجه الخصوصبشأن بیع المسافات6/01/1988مؤرخ في 21-88قانون رقم -1



مفھوم العقد الإلكتروني و حق العدول عنھل الأول        الفص

3

الفصل الأول

 هالعدول عنالعقد الإلكتروني وحقمفهوم

ظهور ما یسمى بالعقد في توسیع نطاق العقود و،ساهمت شبكة الانترنیت

ظهور التجارة الالكترونیة  في مجال المعاملات المدنیة ، بالالكتروني الذي أرتبط وجوده 

القول بأن الوسیلة التي تستخدم في عملیة إبرام العقد لها دور  إلىوالتجاریة ، وهذا یدفعنا 

عبر شبكة الانترنیت عن بقیة العقود المتداولة یز العقود الالكترونیة المبرمة یبارز في تم

انیة تعاقدیة مشروطة إمك إلاهو  قانونیا بالطرق التقلیدیة ، فالعدول في العقد الالكتروني ما

رضا المشترى وبالتالي یكون له حق التغیر وحق العدول لا یؤثر على تاریخ إبرام بحالة عدم 

بدأ من تخلال فترة محددة إبرامهلعقد  بعد للمشترى حق فسخ ایحتیوإنما هو حق ،العقد

على هذا الأساس و  ،1وتاریخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات،تاریخ التسلیم بالنسبة للسلع

ه یكون من ، وقبل)المبحث الثاني(لتعریف العدول في العقد الإلكتروني نخصص هذا الفصل 

).المبحث الأول(باب الأهمیة تعریف العقد الإلكتروني في 

.أمانج رحیم ، التراضي في العقود الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت -1



مفھوم العقد الإلكتروني و حق العدول عنھل الأول        الفص

4

المبحث الأول

العقد الالكتروني تعریف 

استخدامها اتساع  ةظهور وتطور وسائل الاتصال الحدیثة وسهولترتب عن

غطي نسبة أصبحت شبكة الانترنیت ت، إذالعمل والتصرف بالعقود الالكترونیة

 اعد محور یث حیكات بر عالیة من حجم المعاملات سواء بین الأفراد أو الش

.الاقتصادي الذي تنشأ عنه أغلب الالتزامات بینهم هم لنشاط

لذلك لدراسة العقد الالكتروني فمن الضروري تحدید تعریف العقد الالكتروني 

.)المطلب الثاني(من ثم إبرام العقد الالكتروني ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

عقد الالكترونيلل المختلفةریفاتعال 

لنظر ، الالكتروني الكثیر من الجدل ، واختلفت في شأنه وجهات اأثار تعریف العقد 

لاته ، اب مجوسائل الاتصال وتقنیاته وتشعَ بویرجع هذا الاختلاف إلى تنوع العقود المبرمة 

حسب الأساس على وذلك  صهلت بخصو یى تنوع واختلاف التعریفات التي قإل ىما أد

وقد یسمح التعریف المتوصل ،)الفرع الأول(فقهیا  أو قانونیا االمستند إلیه فیما إذا كان أساس

ثم شروط قیامه ،)الفرع الثاني(ن استخلاص خصائصه إلیه بشأن العقد الالكتروني م

.)الفرع الثالث(والعمل به 
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الفرع الأول 

لعقد الالكتروني باالتعریف 

العقد بصفة عامة یتمثل في  تلاقي إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین، 

من 54مدني جزائري، أما المادةتقنین من 106المادة شریعة المتعاقدین حسب نص وهو 

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو ":تنص علىنفسه تقنین ال

.1".فعل أو عدم فعل شيء ماشخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو 

ن حیث مجانب واحد ، و لملزم جانبین أولإما أن یكون ملزما تكوینهفالعقد من حیث 

 اضة أو عقد تبرع ومن حیث الطبیعة إما أن یكون عقداو إما أن یكون عقد مع،موضوعه

.2ااحتمالی اوإما أن یكون عقدا محددا أو عقد اأو مستمر  افوری

ة أنواعه ومضمونه عن هذا بتركی و هئفي الواقع لا یخرج في بناكتروني فالعقد الال

للعقد وهو من لأحكام الواردة في النظریة العامة ل تنظیمهالسیاق، ومن ثم فهو یخضع في

.3خاصا به اغیر المسماة، حیث لم یضع المشرع تنظیم العقود

النظریة في الواردة  للأحكام العامةفهو یخضع في إبرامه وتنظیمه، وكذا مضمونه

العامة للعقد، فهو عقد یبرم بعد الاتفاق والتراضي بین متعاقدین غائبین في المكان 

وحاضرین في الزمان الواحد، إلا أنه یتمیز بخصوصیة كونه عقد یبرم بین غائبین باستعمال

.مختلفةوسائل اتصال إلكترونیة

تضمن القانون المدنيی1975سبتمبر26مؤرخ في  58 - 75م انون المدني الجزائري، الأمر رقمن الق54المادة -1

.المعدل ومتمم78سمیة العدد الجریدة الر الجزائري،
عربیة، القاهرة ، دار النهضة الي الجزء الأول، مصادر الالتزام ، الوسیط في شرح القانون المدنوري عبد الرزاقسنهال  2

  . 30.33 ص ص، 1981
لقاهرة، ا ،، مطبعة الإسكندریةمنصوري محمد حسین، أحكام البیع.195، ص نفسه، مرجع عبد الرزاقالسنهوري3

  . 09 ص، 2005
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أولاً 

التعریف الفقهي للعقد الالكتروني

توجد عدة تعریفات ومحاولات فقهیة لتعریف العقد الإلكتروني، فنجد الفقه الأمریكي 

الذي أخذ بالتعریف الذي جاء به القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونیة 

الإلكترونیة بتعریف تبادل البیانات "  ب -2"كونه أهم وثیقة دولیة في هذا المجال في المادة 

یراد بمصطلح البیانات الإلكترونیة  نقل المعلومات من حاسوب إلى "ت على أنه حیث نص

.1"حاسوب أخر باستخدام معیار متفق علیه لتكوین المعلومات 

كذلك یرى أغلب الفقه أن القانون الموحد للتجارة الإلكترونیة الصادر عن لجنة 

القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، لم یعرف العقد الإلكتروني، لكنه عرف الوسائل 

المستخدمة في إبرامه كما أن هذا القانون توسع في سرد وسائل إبرام هذه العقود ، بالإضافة 

تلك العملیة التجاریة التي تتم بین "إلى شبكة الإنترنت هناك وسیلة الفاكس والتلكس 

مشتري وتتمثل في عقد الصفقات وتسویق المنتجات عن طریق استخدام و  بائعین طرف

، هماقائلالحاجة لانتقال الطرفین أو  وذلك دون ،الحاسب الالكتروني عبر شبكة الانترنیت

2."یتم التوقیع الكترونیا على العقدبل 

بوسیلة إلكترونیة من یكتفي بالقول أن یكون العقد مبرما ولو جزئیاو من الفقهاء

لاعتباره عقدا إلكترونیا بأن العقد الإلكتروني هو الإتفاق الذي یتم انعقاده بوسیلة إلكترونیة 

3.كلیا أو جزئیا، أصالة أو نیابة

www:متوفرة على الموقع التالي-1 .startimes.com/ ?t= 26819128 ..
السعودیة مملكة العربیة ، ال، مكتبة الرشد ناشرونالأولى، الطبعة الخیل، العقد الالكترونيأباماجد محمد سلیمان -2

  .18ص ، 2009، ، الریاض
/www.startimes.com:الموقع نفسه -3 ?t=26819128.
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ثانیا

التعریف التشریعي للعقد الإلكتروني

عقود الالكترونیة لل ریفاتعالالكترونیة وردت بعض التشریعات المنظمة للتجارة أ

التي تبین معاني المفردات والمصطلحات المتداولة في التجارة قانونیة،النصوص الضمن 

.1الالكترونیة

 للعقود ،1996سنة النموذجي بشأن التجارة الالكترونیةلونیستراالأقانون أشار

و  ن تكوین العقودوتحت عنوا01/11المادة وذلك في نص تعریفها لكترونیة دون الإ

رفین على غیر ذلك، یجوز طوما لم یتفق الفي سیاق تكوین العقود،:"صحتها على أنه

وعند استخدام رسالة البیاناتالعرض،للتعبیر عن العرض وقبولرسالة البیاناتاستخدام

لمجرد استخدام رسالة بیانات  هد لا یفقد ذلك العقد صحته أو قابلیته لتنفیذفي تكوین العق

.2لذلك الغرض

بشأن التجارة  97/7رقم  قانونأصدرت دول الإتحاد الأوروبي للتوجیه الأوروبي

  همن2/2الذي عرف العقد الإلكتروني في المادةا  1997ماي20الصادر في لإلكترونیةا

عقد متعلق كل " :ىالتي تنص علعن بعدك في العقود المبرمة، المتعلق بحمایة المستهل

التنظیمي الخاص بالبیع  عن  طارالإیتم بین مورد ومستهلك من خلال بالسلعة والخدمات 

أو أكثر من وسائل  ة، والذي یتم باستخدام واحدقدیم الخدمات التي ینظمها الموردبعد أو ت

.3"حتى تمام العقدالاتصال الالكترونیة

:، مقال منشور على الموقع التاليوقادري فلة، العقد الالكتروني، جامعة مولود معمري، تیزي وز -1

Www.startimes.com/f- 2017̵ aspx/f.aspx ?t= 36787285
المنعقدة  605م النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة الصادرة عن الأمم المتحدة في جلستها رقسترال ینو قانون الی-2

http://ww.unistral:، منشور على الموقع التالي1996دیسمبر  12في  .org 4/pdf/ arabic/

texts/electrom/ml.elcsig.a.pdf.
ستر، ا، مذكرة التخرج لتنیل شهادة الم)دراسة مقارنة (الالكتروني، ریم، النظام القانوني ، جعودي میط حبیبةحج-3

.08، ص 2013، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة،فرع قانون خاص
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الاقتصاد من أجل تنظیم المسألة في فرنسا شكلت لجنة خاصة برئاسة وزیرأما

مجموعة المعاملات الرقمیة المرتبطة بأنشطة تجاریة بین "وعرفت التجارة الإلكترونیة بأنها

"البعض وبین المشروعات والأفراد، وبین المشروعات والإدارةببعضهاالمشروعات 

ي، ولا في لجزائر في حین لا نجد تعریف خاص للعقد الالكتروني في القانون التجاري ا

الذي یعد التشریع العام، فنجد المشرع الجزائري اكتفي بالإشارة إلي العقد القانون المدني 

"1المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18من القانون  02فقرة  06المادة الالكتروني في  :

الموافق ل 1425الأول عام  ىجماد05المؤرخ في 02-04نون رقم القا مفهومالعقد ب

ممارسات التجاریة ، ویتم د المطبقة على القواعالذي یحدد ال2004یونیو سنة 23

للاتصال لتقنیة االحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصریً  دونعن بعد إبرامه

.".الالكتروني

ینبغي العودة إلى تلك التي غیاب تعریف العقد الإلكتروني في القانون الجزائري في

من قانون المعاملات 2المادة ، فقد عرفت القوانین المقارنة في هذا المجالجاءت بها 

بوسائط انعقادهالإتفاق الذي یتم :"لكترونیة الأردني، العقد الإلكتروني على أنهالإ 

"إلكترونیة كلیا أو جزئیا

المبادلات الإلكترونیة في مادته ت التجارة الإلكترونیة التونسي المبادلاقانون وعرف

الإلكترونیة وعرف التجارة الإلكترونیة الوثائق باستعمالالمبادلات التي تتم "على أنها2

2"العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلات الإلكترونیة"بأنها

تعلق بالتجارة الالكترونیة ، الجریدة الرسمیة ی2018ماي 01مؤرخ في  05- 18رقم  قانونمن 6/2المادة -1

.متمم و معدل 2018ماي 16صادر في28هوریة الجزائریة ، العدد للجم
.www.startimes.com/?t=268191متوفرة على الموقع السابق -2
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لفرع الثانيا

خصائص العقد الإلكتروني

تمیزه عن باقي العقود التقلیدیة التي یتم ،یتمیز العقد الكتروني بخصائص عدیدة

إبرامها بین متعاقدین یجمعهما مجلس واحد، فالعقد الالكتروني یختلف عن العقد التقلیدي من 

ومن حیث أثاره ،)ثانیاً (ومن حیث نطاقه ووسیلة إبرامه ،)أولاً (حیث تكوینه وطبیعته 

.)ثالثاً (

أولاً 

من حیث تكوینه وطبیعته

الخصائص استخلاصبالنظر إلى طریقة تكوین العقد الإلكتروني وطبیعته یمكن 

:التالیة

:عن بعد یبرمالعقد الالكتروني عقد -1

، فهو یتم بین متعاقدین لا مادیایبرم العقد الالكتروني بین أطراف غیر متواجدة 

یجمعهما مجلس عقد حقیقي حین یتم التعاقد عن بعد بوسائل الإتصال الحدیثة، فیجمعهما 

1.افتراضيمجلس عقد حكمي 

:كيلا العقد الإلكتروني ذو طابع تجاري واسته-2

عقد تجاري: أولا

أو كل ، والذي یقصد به تنفیذ بعض یتصف العقد الالكتروني عادة بالطابع التجاري

أخرى أو بین تاجر و  المعاملات التجاریة في السلع والخدمات التي تبرم بین مؤسسة تجاریة

.والاتصالو مستهلك وذلك بواسطة تكنولوجیات المعلومات 

.http:/www.iasj.net/iasj:، منشور على الموقع التالي136، ص 2009ني، ، العقد الإلكترو كاظم كریم علي1
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استهلاكيعقد  :ثانیا

ترتب عن یو  ،الجانب الأعظم من مجمل العقود ىعقد البیع الإلكتروني یستحوذ عل

ذلك أن العقد الالكتروني یتسم بطابع الاستهلاك لأنه غالبا ما یتم بین تاجر أو مهني 

لذالك ظهرت الحاجة إلى حمایته كطرف أحد المتعاقدین مستهلكانتیجة كون ومستهلك 

ك یخضع العقد الالكتروني عادة ولذل ،، ومن ثم فإنه یعتبر من قبیل عقود الاستهلاكضعیف

ما جاء به التوجیه الأوروبي بشأن حمایة هذا ، و 1الخاصة بحمایة المستهلكالقواعد  ىإل

، وكذا قانون المستهلك الفرنسي الذي یفرض على التاجر المهني 07/97المستهلك رقم 

العدید من الواجبات والالتزامات القانونیة اتجاه في  باعتباره الطرف القوي في التعاقد 

.یف المستهلك باعتباره الطرف الضع

:العقد الالكتروني بین المساومة والإذعان -3

التقلیدي ، ه أو مضمونه عن العقدلالكتروني لا یختلف من حیث تركیبإذا كان العقد ا

اومة یخضع لمبدأ نظر ، حیث یثور التساؤل حول كونه عقد مسحلفان تحدید طبیعته م

.2ر بین الطرفینوالتراضي الحَ  رادةالإ انسلط

 ىلطرف الأخر سو لضع شروط ولا یكون تقل أحد طرفیه بو سإذعان یأم أنه عقد 

3.قبولها أو رفضها

والقانونیة بین الفعلیةاومة یقوم على أساس المساومة كان التراضي في عقد المس ذافإ

أطرافه بحیث یستطیع كل منهم مناقشة شروطه ، ولا یتم العقد إلا بعد المناقشة وقبولها ولكل 

القانونیة، تخصص قانون أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، العقد الالكترونيإبرامدي، حمبلقاسم -1

  .32ص، 2015-2014، ، باتنةراسیة، جامعة الحاج لخض، كلیة الحقوق والعلوم السیالأعمال
، دار النهضة العربیة العلاقات العقدیة ، دراسة مقارنة، دور العلم بالبیانات عند تكوین ىمصطفي أبو مندور موس-2

.290، ص 2000، 
:متوفرة على الموقع التاليوالمعلومات،بوابة التكنولوجیا الالكترونیة،الطبیعة القانونیة لعقود التجارة -3

http://www.un deash.net
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مناقشتها ، فإن عقد الإذعان كما عرفه البعض من الفقهاء هو العقد الذي یتحدد منهم  حریة 

.1مضمونه العقدي كلیا أو جزئیا بصورة عامة قبل الفترة التعاقدیة

كل شروط مقررة تمثل في أن الإیجاب یصدر في شتفالخصوصیة في عقد الإذعان ، 

وأن الطرف المذعن یقبل تلك الشروط دون المناقشة ، وهذا ما ،لمصلحة الموجبوضعت

یحصل القبول في " :على التي تنصمن التقنیین المدني الجزائري70المادة تضمنته

.2"شروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل المناقشة فیهالتسلیم العقد الإذعان بمجرد 

  ایً ثان

برامه إمن حیث نطاقه ووسیلة 

الخصائص استخلاصبالنظر إلى نطاق العقد الإلكتروني ووسیلة إبرامه یمكن 

:التالیة

:العقد الالكتروني یتسم بالطابع الدولي ­1

في  العالم دولا ترتبه ، جعل من معظم لمي لشبكة الانترنیت ومانظرا للطابع الع

ولة أخرى في دولة والطرف الأخر في دئم على الخط یسهل العقد بین طرفالة اتصال داح

 لياالدولي للعقد الكتروني العدید من المسائل  ومنها مدى معرفة المركز المابعیر الطثوی

منازعات الة وكذلك معرفة القانون الواجب التطبیق على صختللمتعاقد وتحدید المحكمة الم

3.الناشئة عن العقود الالكترونیة

الجزائر،للكتاب،المؤسسة الوطنیة والمقارن،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري امد،حلعشب محفوظ بن -1

  .23ص  ،1990
من  101دة ، والمانیین المدني المصريمن تق100التقنین المدني الجزائري مع المادة 70یتطابق نص المادة -2

.من التقنیین المدني الأردني 124، والمادة التقنین المدني السوري
لعقود والمسؤولیة ، كلیة فرع الزعر وسیلة ، تنفیذ العقود الالكترونیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، -3

.20، ص 2011، بن عكنون ، 1الجزائرقوق جامعة حال
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:الإلكترونيوجود الوسیط ­2

طرفي العقد ، والمتصل عادة من یعتبر الحاسب الالكتروني هو الوسیط لدي كل

عقد في لكل من طرفي ال رادةشبكة تقوم بنقل التعبیر عن الإبشبكة اتصال دولیة ، وهذه ال

مات  تؤثر سیقیمان فیه، وهو ما جعل هذه التباعد المكان الذيذات اللحظة على الرغم من 

تخرج به عن خاصةفجعلت لها قواعد في النظام القانوني الخاص بالعقد الالكتروني ، 

1.في النظریة العامة للعقود التقلیدیةالقواعد العامة 

  اثالثً 

العقد الإلكترونيمن حیث أثار

:یشمل من هذه الناحیة على 

:لجانبینملزمالعقد الالكتروني-1

جانبین وذلك أنها تترتب التزامات متبادلة في ذمة طرفي العقد، لل ةملزم ةد الإلكترونیو العق

تم الاتفاق علیها یفیقع على المشتري التزام بدفع الثمن وفق الشروط التي حددها البائع والتي 

وغالبا ما یتم عن طریق الدفع الإلكتروني الذي یناسب هذا النوع من العقود ، وفي المقابل 

فاة المستهلك بمعلومات وافیة عن البضائع كما یلتزم بتسلیم البضائع في یلتزم البائع بموا

2من قانون التجارة الالكترونیة التونسي30المادة حسبالزمان والمكان المتفق علیهم

أیام التالیة لإبرام العقد وثیقة كتابیة 10البائع تسلیم المشتري خلال على   :"ینص على

، وذلك فكل طرف في العلاقة "المتعلقة بالتجارة طیاتالمعالالكترونیة تتضمن كافةأو 

3.رالعقدیة مدین بتنفیذ التزامه اتجاه الطرف الأخ

28، ص 2005، المحرر الالكتروني، دار النشر والتوزیع، عمان، الأردنإثبات، لورنس عبیدات-1

  .2000أوت  9،مؤرخ في 2000لسنة 83قانون التجارة الإلكترونیة التونسي، قانون عدد -2
-57 ص ، صتوزیع، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والالتجارة الالكترونیة، أحكام عقودبرهمإسماعیلنضال 3

58
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:حق العدول بالعقد الالكتروني عقد مقترن -2

كان من طرفي العقد لاستطیع أن  اأیة وبموجب القوة الملزمة للعقدوفقا للقواعد العام

ولكن نظرا لكون المستهلك المتعاقد في 1،الإیجاب بالقبول أبرم العقد قاءالتتم یرجع عنه فمتى 

لیة لمعاینة السلعة و الإلمام بخصائص الخدمة قبل فعلالكتروني لیست لدیه الأهلیة الالعقد ا

.2یتمتع بحق العدول ن التعاقد یتم عن بعد فانه إبرام العقد و لا

:بطریقة خاصةالعقد الإلكتروني یتم إثباته ووفائه -3

من حیث الوفاء: أولا

حلت وسائل الدفع الإلكترونیة في التعاقد الإلكتروني في محل النقود العادیة، ذلك  فقد

ا و ازدیاد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونیة، ظهرت تلك الوسائل التكنولوجیأنه مع تطور

.3مبتكر لسداد المدفوعات في مثل هذه المعاملاتكأسلوب

من حیث الإثبات:ثانیا

الورقیة هي التي تجسد الوجود المادي للعقد التقلیدي، ولا یعد الكتابة وكیلا فالدعامة

ثبات إلا إذا كانت موقعة بالتوقیع الیدوي، أما العقد الإلكتروني فیتم إثباته عبر كاملا للإ

على ما اتفق علیه  فالمستند الإلكتروني یتبلور فیه حقوق طرفي التعاقد، فهو المرجع للوقو 

الطرفان وتحدید التزاماتهما القانونیة و التوقیع الإلكتروني هو الذي یضفي حجیة على هذا 

.4المستند

:، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي2008خالد ممدوح، خصائص العقد الالكتروني، 1

http://www.f.law.net/law/threads/19226
45، ص2006، الإسكندریة، طبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،إبرام العقد الإلكتروني، الخالد ممدوح إبراهیم، -2
.57مرجع نفسه، صخالد ممدوح إبراهیم، -3
4-www.aladalacenter.com/index.php/20/2-1031
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الفرع الثالث

شروط العقد الإلكتروني

حتى یرتب أثاره العقد الإلكتروني  فيوجوبیة شروطاشترط المشرع الجزائري

323للمادة تناول الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونیة طبقایمكن، و القانونیة

:فما یليالمدنيتقنینمن ال1مكرر 

:المحررهویةمصدرالتأكد من:الشرط الأول

لوثیقة بهذا الشرط التأكد من شخصیة الطرف المحرر المصدر و المرسل لیقصد

 فيتقریبا یعتبر هذا الشرط من الشروط المنصوص علیها و  یها،الإلكترونیة و الإمضاء عل

ه یمكن أنیريتشریعاتبعض الغیر أن،بما فیها التشریع الفرنسي1.تشریعاتكل ال

التوقیع لان تحدید الهویة هي من متطلباتبموجب القانون ،  قدمالاستغناء عن الشرط الم

اشترط التأكید على هویة محرر الوثیقة یؤدیه الذي لكن بالنظر إلى الدور.2الإلكتروني

من 09المادةعلى أهمیة و ضرورة النص علیه و هذا ما أكدته أكد فریق أخر،الإلكترونیة

یعطي للمعلومات  "على 3التي نصت02القانون النموذجي التجاري الإلكتروني في الفقرة 

على شكل رسالة بیانات ما تستحقه من حجیة الإثبات، وفي تقدیر حجیة التي تكون 

في إنشاء أو استخدمتلجدارة الطریقة التي الاعتباررسالة البیانات في الإثبات، یولي 

في  استخدمتتخزین أو إبلاغ رسالة البیانات بالتعویل علیها ولجدارة الطریقة التي 

هویة منشئها یل علیها وللطریقة التي حددت بهاالمحافظة على سلامة المعلومات بالتعو 

الإلكتروني كالإثبات یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل:"من تقنین المدني الجزائري التي تنص1مكرر323المادة -1

بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

.".تضمن سلامته

.135-134، ص ص 1الإلكتروني بالتشریع الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرموسى نسیمة، إثبات العقد -2

النموذجي للتجارة الإلكترونیة الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة قانون الأونسترال -3

.7، ص 1996
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هذه الشروط بالاعتماد على الطریقة التي حددت بها هویة "بالأمریتصلولأي عامل أخر

.منشئ المحرر الإلكتروني لتأكیدها له في المعاملات في إطار التجارة الإلكترونیة

:ظروف إعداد المحرر الإلكتروني:الشرط الثاني

تبرز أهمیة هذه الظروف في التأكید من الكتابة و الإثبات بها مع تدوینها في دعامة 

ة یساسحلاتحفظها لفترة طویلة من الزمن، مما یسهل الرجوع إلیها عند الحاجة، و بالنظر إلى 

عند تحریر الوثیقة الإلكترونیة الإلكترونیة فإنه تقوم أهمیة هذا الشرطلدعائم ا التي تتمیز بها

تي قد تتعرض لتلف بسبب سوء التخزین، لكن مع تطور البرامج و أجهزة التخزین ال

بل یكون التخزین أفضل من المستندات الورقیة ظهر أهمیة هذا الشرط،الإلكتروني للبیانات یُ 

، و یقصد كذلك بهذا الشرط عدم إمكانیة تعدیل المحرر الإلكتروني و الحفاظ على 1دیةاالع

من طرف المرسل إلیه بنفس الشكلاستلامهة طویلة من الزمن مع ضمان مضمونه لفتر 

.نشأ بهأالمضمون الذي وبنفس

:طریقة حفظ المحرر الإلكتروني:الشرط الثالث

ها، فهذه الأخیرة قابلة ادها وحفظها ضمن شروط تضمن تمامإعد یقوم على أساس

الذي هو الورق قابل للحفظبطبیعتها للحفظ مهما طال الزمن لأن حامل الكتابة فیها 

والتخزین و الأرشفة، أما الدعامة الإلكترونیة أیا كان شكلها فیجب أن تكون قابلة بدورها 

للحفظ بالطرق الفنیة المعروفة، حیث أن المشرع المغربي لم یفرض الحفظ كما لم یبین 

لتزم المرسل بحفظ أشكاله بخلاف ما فعله القانون التونسي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، وی

م المرسل إلیه بحفظ تلك الوثیقة في الشكل الوثیقة الإلكترونیة في الشكل المرسلة به ویلتز 

.2الذي تسلمها به

135،136ص صموسى نسیمه، مرجع سابق،-1
،منشورة على 2018، مجلة القانون والأعمال،"المحرر الإلكتروني"مبارك الحسناوي، الإثبات في العقد الإلكتروني -2

  : اليالموقع الت
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المطلب الثاني 

العقد الإلكترونيانعقاد 

هي وسیلة إبرامه الإلكتروني عن العقد التقلیدي في جزئیة معینةیختلف العقد 

العقد الإلكتروني كغیره من العقود توافر التراضي بین طرفیه والمحل والسبب لانعقادویشترط 

في العقود الإلكترونیة ولم یوجد الفقه شیئا من الخصوصیة بالنسبة لركني  المحل والسبب

بینما التراضي أوجب توافره والذي یعبر على تلاقي التعبیر عن إرادتین متطابقتین لإبرام 

ره على صدور الإیجاب بالتعاقد  من قبل الموجب الذي یقابله القبول العقد وهو یتوقف بدو 

.من قبل من وجه إلیه الإیجاب

التعبیر ، فالأصلولن ینعقد العقدفإن لم یتلاقى القبول بالإیجاب فلن یتحقق التراضي

ع أي عن الإرادة یكون إما باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا ید

60في دلالته على مقصود صاحبه إما صریحا أو ضمنیا وذلك حسب المادة شك التقنین 

منه على هذه القاعدة بنصها على إمكانیة  68/2من المدني الجزائري، كما استثنیت المادة 

.1أن یكون السكوت الملابس وسیلة للتعبیر عن القبول 

:جلس العقد الإلكتروني م

عرفه البعض بأنه اجتماع المتعاقدین في زمان محدد ومكان محدد بقصد الإتفاق 

.2على عقد 

لكن هذا التعریف  ناقص لأنه یصدق فقط على مجلس العقد الحقیقي دون الحكمي 

فقد صاغ له نظریة متقنة الذي یعبر عنه التشریع بالتعاقد بین غائبین، أما الفقه الإسلامي

بالمعهد الوطني للقضاء، السنة الأولى، 14لحلو غنیمة، محاضرات في القانون المدني ألقیت على طلبة الدفعة -1

.2004-2003السنة الأكادیمیة 

.،  112یزید أنیس نصیر ، ص-2



مفھوم العقد الإلكتروني و حق العدول عنھل الأول        الفص

17

الأخر القبول فورا، بل له أن یتدبر بغض الوقت، ولكن من جهة  دفلا یطلب من المتعاق

معلقا مدة طویلة لا یسمح له أن یمعن في تراخیه إلى حد الإضرار بالموجب بإبقائهأخرى

.التوسط بین الأمرین دون الرد على إیجابه، فوجب 

:صور مجلس العقد

:بین حاضرینمجلس العقد الحقیقي أو بین حاضرین

معا وجها لوجه المجلس الذي یكون المتعاقدان حاضرین فیه حضورا یقینیا و هو ذلك

ویسمى التعاقد في هذه الحالة بالتعاقد بین حاضرین ویعرفه البعض الأخر بأنه التعاقد بین 

.بتوافق الإرادتین في مجلس واحدحاضرین

بین   قدالتعا"یمكن تعریفه بأنه :جلس العقد الحكمي الإفتراضي أو بین غائبینم

التعاقد، الكتاب، الرسول متعاقدین لا یجمعهما مجلس واحد بغض النظر عن وسیلة

.وغیرهما

عبر وسیط هو حیث یوجد أحدهما في مكان ویوجد الأخر في مكان أخر ویتم التعاقد

.1 الآليشاشة الحاسب 

الفرع الأول

العقد الإلكترونينعقادزمان إ

فكلاهما لا یخرج ،الإلكتروني لا یختلف عن العقد التقلیديإن تحدید وقت إبرام العقد 

ن التي نظمت التجارة یتضح ذلك من خلال دراسة القوانی إذ ،عن القواعد العامة لنظریة العقد

التشریعات وموقف،)أولاً (الفقهاء فمن هذا المنطلق سنحاول تبیان كل من موقف، الإلكترونیة

).ثانیا(المشرع الجزائري مع بیان موقفالدولیة و الوطنیة
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أولاً 

قهاء من تحدید زمان انعقاد العقدموقف الف

نتطرق سلحظة انعقاد العقد و التي لتحدیدنظریات)4(أربعصرح الفقه التقلیدي ب

:إلیها فیما یلي

یقضي أصحاب هذه النظریة على أنه إذا قبل من وجّه :القبولنظریة إعلان-1

الصادر من الطرف الأخر یتم العقد دون الحاجة إلى تأخیر ذلك إلى یه الإیجاب بالتعبیر لإ

1.وقت لاحق

أثاره القانونیة إلا إذا انتقدت هذه النظریة على أساس أن التعبیر عن الإرادة لا ینتج

2.وجه إلیه فالإرادة الفردیة لا تنتج أي أثر قانوني ما لم تقترن بإرادة أخرىمنعلم به

، تتفق هذه النظریة في أساسها مع نظریة إعلان القبول:القبولصدیرنظریة ت-2

العقد انعقد، أي ینعقد العقد على الشبكة بعد الضغط على من حیث أنه بصدور القبول یكون 

3.القابل السیطرة أو التحكیم علیهاأیقونة الإرسال فیتم إرسال الرسالة، فهنا لا یمتلك 

القبول و صدیرقد الإلكتروني لا توجد لحظة تهذه النظریة على أنها في التعانتقدتا

إنما لحظة إعلان القبول و تسلیمه فإذا أرسل القبول فیستلم عل الفور دون وجود فاصل 

4.قبولهزمني بین تقدیر أو

 8/09/2018فح تاریخ التص، 5/9/2017،عدل سیطات، حكم إبرام العقود بالوسائل الإلكترونیةمحمد أبو رزق -1

.https://www.bibliodroit.com>2017/05:، منشور باللغة العربیة على الموقع التالي
  .41ص ،مرجع سابق، جعودي مریم-یبة بجحیط ح-2
دار الهدى عین ملیلة، حدیثة في القانون المدني الجزائري،ي فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات نمنا-3

   .101ص، 2009،الجزائریة

- 92ص ص 2003، دار النهضة العربیة، مصر، هد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنتأسامة أبو الحسن مجا-4

95.
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یقول أصحاب هذا الاتجاه أنه لا یكفي لتمام العقد لإعلان:القبولنظریة استلام 3̵

القبول و القیام بإرساله فقط، بل لابد من وصول ذلك القبول إلى الشخص الموجب حتى یتم 

1.العقد

حدث لأن یإعلان القبول و تصدیره لا یكفيأنه  إذا كانالنظریة یعاب على هذه 

قانوني مادام القبول لم یصل إلى ه فإن مجرد التسلیم أیضا لا یكفي لإحداث أثرأثر القبول 

2.علم الموجب

العقد ینعقد في الزمن الذي یعلم حسب هذه النظریة فإن :نظریة العلم بالقبول-4

تنتج أثاره القانونیة إلا إذا اتصلت  لا هما الموجب بقبول القابل، لأن التعبیر عن الإرادةیف

بعلم من وجه إلیه، فكما أن الإیجاب لا ینتج أثاره إلا بعلم الموجب له، كذلك القبول لا ینتج 

و هذه النظریة هي التي اعتمدها المشرع الجزائري بموجب ،3أثاره إلا إذا اتصل بعلم الموجب

.من التقنین المدني الجزائري67المادة

http://www.bibliodroit.com>2017/O5محمد أبو رزق عدل سیطات ، مرجع نفسه،  -1

زیاد خلیف شداخ العنزي، المشكلات القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة من حیث الإثبات وتحدید زمان ومكان -2

.141، ص2001العقد، دار وائل لنشر، الأردن، 
  .42ص ،، مرجع سابقمریمجعودي ­ةحبیببط حج-3
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ثانیا

موقف التشریعات الدولیة والوطنیة 

:تعددت مواقف كل من التشریعات الدولیة والوطنیة وهذا ما سنبینه فیما یلي

:التشریعات الدولیة في مسألة زمان انعقاد العقد الإلكترونيموقف­1

نموذجي النشیر في هذا الشأن إلى كل من رأي الاتفاقیات الأوروبیة، و القانون 

:)ترالنسو الأ( للتجارة الإلكترونیة 

:الاتفاقیات الأوروبیة-أ

في انعقاد العقد ،لالإلكتروني للبیانات نظریة الوصو الاتفاق الأوروبي للتبادل  ىتبن

الوقت في إذ یعتبر العقد الذي یتم باستخدام التبادل الالكتروني للبیانات مبرما الإلكتروني

03الفقرة  04لمادة إذ نجد ا،1رضالرسائل التي تشكل قبولا للع هاوالمكان الذي تصل فی

بیانات متى یعتبر العقد المنشأ باستخدام التبادل الالكتروني لل":تنص علىمنها التى 

...."كقبول العرض  ةلمرسلااستلمت الرسالة 

).لسترانو الأ ( القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة  - ب

،الحریة لتحدید زمان الانعقاد طرافللأ النموذجي لتجارة الإلكترونیةكفل هذا القانون

،إذ ترك لهم مجالا واسعا أمام مبدأ سلطان الإرادة لتحدید لحظة إرسال واستلام البیانات

هذا ل حالة عدم وجود الاتفاق المنظمأما في،یلتزم كلا الطرفین بما ورد في الاتفاقوبذلك

النموذجي بشأن التجارة قانونالمن  1الفقرة  15بأحكام المادةخذالشأن فهنا یتم الأ

.2لحل النزاع القائم حول مسألة تحدید لحظه إبرام العقد)لسترانو الأ( الإلكترونیة

قوق، كلیة الحقوق حشهادة الماجستیر في اللحصول على ، مذكرة من أجل االي زكیة، مجلس العقد الالكترونيبولمع-1

.80، ص 2013-2012، ، بن یوسف بن خدة ، الجزائر1ئر جامعة الجزا
 على إلیهوالمرسلالمنشأیتفق لم ما - 1"  على ،1996لسنة،نیسترالو الیقانونمن 1 الفقرة من15المادةتنص-2

الشخصسیطرة أو المنشئلسیطرةتخضع لا المعلوماتنظامالرسالةتدخلعندماالبیاناترسالةإرسالیقع ذلك خلاف
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:موقف التشریعات الوطنیة في مسألة زمان انعقاد العقد الإلكتروني­2

مواكبة هذه الحداثة نظرا لحداثة العقود الإلكترونیة فإن جل التشریعات حاولت 

المتعلقة بزمان انعقاد العقد فلذلك سنحاول من هذا المنطلق التطرق إلى بعض أهم مواقف 

.التشریعات

:موقف المشرع الفرنسي-1

لقضاء، فهذا لل المشرع الفرنسي في مسألة تحدید زمان انعقاد العقد الإلكتروني ز تنا

فهي  لواقعزمان انعقاد العقد من مسائل اما دفع بمحكمة النقض الفرنسیة باعتبار مسألة 

فعلى هذا الأساس تدخل الفقه متروكة للقضاء أم أنها من مسائل القانون التي تترك للتشریع،

العقد هو من مسائل القانون، بحیث محكمة النقض الفرنسي انعقادوأقر أن تحدید زمان 

ن الفرنسي الخاص أخذت بنظریة تصدیر القبول، ولكن بعد ذالك تم إصدار القانو 

، وإضافة مادة 2000م أحكامه من التوجیه الأوروبي لعااستمدبالمعاملات الإلكترونیة الذي 

المبرم بالوسائل الإلكترونیة لا جدیدة إلى التقنین المدني الفرنسي التي تقر على أنه العقد

1.ینعقد إلا بتأكید القبول من طرف القابل

سائل ر حدد وقت استلام ذالك یما لم یتفق المنشئ أو المرسل إلیه على غیر "المنشئ عن نیابةالبیانرسالةأرسل الذي

:البیانات على النحو الأتي

:كان المرسل إلیه قد عین نظام معلومات لغرض استلام رسائل البیانات یقع الاستلام إذا - أ

.وقت دخول رسالة البیانات نظام المعلومات المعین-

وقت استرجاع المرسل إلیه لرسالة البیانات، إذا أرسلت رسالة البیانات إلى نظام المعلومات تابع للمرسل إلیه -

.تم تعیینهلكن لیس هو النظام الذي 

یانات نظام معلومات تابع للمرسل خل رسالة البدندما تعلم یعین المرسل إلیه نظام معلومات، یقع الاستلام  إذا -ب

"..لیهإ
.86-85بولمعالي زكیة، مرجع سابق، ص ص -1



مفھوم العقد الإلكتروني و حق العدول عنھل الأول        الفص

22

:موقف المشرع الجزائري2̵

العقد في المادة انعقادلجزائري، بنظریة العلم بالقبول في تحدید لحظة أخذ المشرع ا

ما لم یقضي إتفاق الطرفین أو نص قانوني لخلاف ذالكالمدني الجزائريمن التقنین67

یعلم ذینلال الزمانفي  غائبین قد تم في المكان والبین مایعتبر التعاقد:"التي تنص على

.بخلاف ذلكیقضيإتفاق أو نص قانونيیوجدما لم ،فیهما الموجب بالقبول

ن وصلا إلیه لقبول في المكان وفي الزمان اللذیویفترض أن الموجب قد علم با

1."فیهما القبول

لع الموجب على الرسالة المتضمنة للقبول، و أن یطَ تقضي هذه المادة السالفة الذكر

یعتمد أصحاب هذه النظریة على تطابق أو توافق الإرادتین الذي یقتضي حتما أن یكون كل 

متعاقد على علم بإرادة المتعاقد الأخر، فالأخذ لهذه النظریة یؤجل الآثار المترتبة على القبول 

وبة وله و یعاب على هذه النظریة صعمما یوفر فرصا إضافیة للموجب له للتراجع عن قب

حیث یعرف تحدید 2،للتعاقدات التي تتم بالوسائل الإلكترونیةالعلم بالقبول، خاصة بالنسبة

عبر مواقع الویب سهولة مقارنة بذلك المبرم عبر البرید زمان إنعقاد العقد الإلكتروني

  .عقدفي تواصل طرفي الالإلكتروني ،نظرا لفوریة وانیة شبكة الویب

.من التقنین المدني الجزائري، مرجع سابق67المادة -1

:مقال منشور على الموقع التاليلأوراس القانوني، امفهوم العقد الإلكتروني و انعقاده، منتدى برني ندیر، -2

Net–http:// science juridique ahla montada
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الفرع الثاني

العقد الإلكترونينعقادمكان إ

یعد تحدید مكان انعقاد العقد ذات أهمیة خاصة من حیث تحدید القانون الواجب 

و القضاء المختص بالنظر في منازعاته سواء تعلق الأمر بإبرامه أو بآثاره، ،التطبیق بشأنه

و تزداد هذه الأهمیة خاصة إذا تعلق الأمر بالعقود الإلكترونیة التي تبرم عبر شبكة 

.1الاتصال و منها الانترنت

04–15النموذجي في التجارة الإلكترونیة بموجب المادة لتراالیونیسفنجد قانون  

قد نصت على تحدید مكان إبرام العقد، حیث منح المتعاقدین الحریة في تعیین المكان الذي 

أرسلت منه رسالة البیانات، أو استلمت فیه الرسالة، فیمكن القول أن مكان الإرسال هو مقر 

یه و في حالة توفر على أكثر من مل المرسل إلعمل المنشئ، و مكان الاستلام هو مقر ع

أو المقر الرئیسي واحد فیأخذ بمقر العمل الذي یكون ذات صلة وثیقة بالمعاملة المعنیة شغل 

مل منشأ أو المرسل مقر عمل كل اعتبر محل الإقامة المعتاد و هو مقر علل أما إذا لم یكن

الجزائري السالفة الذكر مكان إبرام العقد من التقنین المدني 67حسب المادة 2كل منهما

الإلكتروني هو المكان الذي یعلم فیه الموجب بالقبول، إلا إتفاق  أو نص القانون على غیر 

.3ذلك

المعدلة من 18المادة أما القانون الواجب التطبیق على العقود الإلكترونیة نجد 

ت التعاقدیة القانون المختار من یسري على الإلتزاما"التقنین المدني الجزائري على أنه 

.إذا كانت له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقدالمتعاقدین

وفي حالة عدم إمكان ذلك یطبق قانون الوطن المشترك أو الجنسیة المشتركة وفي 

.حالة عدم ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد

  .74ص ،2006،محمد فواز المطلقة الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن -1

.یتضمن قانون الیونیسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة للأمم المتحدة، مرجع سابق51-162قرار رقم -2

.53لوریس عبیدات، مرجع سابق ص -3
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المبحث الثاني

مفهوم حق العدول عن العقد الإلكتروني

، لا یقتصر على المرحلة السابقة لإبرامه،المبرم عن بعدحمایة المستهلك في العقد

حق العدول عن الإلكترونيللمستهلكت كل التشریعاتبل یمتد إلى مرحلة تنفیذه، حیث منح

تمدید الحمایة لذا وجب،تعارضه مع مبدأ القوة الملزمة للعقدتنفیذ هذا العقد، بالرغم من

القانونیة لإرادة المستهلك إلى مرحلة تنفیذه لاسیما أن المستهلك في العقد الإلكتروني یبرمه 

، بل یراه على شاشة الحاسوب ولهذا كذلك تعذر رؤیة المبیع عن قرب،1على عجلة من أمره

عسف البائع لا یمكنه من أخذ الفكرة المناسبة عن السلعة التي یرید شراؤها، لذلك لتفادي ت

.من التوازنالمهني الإلكتروني، في هذا المجال وخلف نوع 

ه تكییفثم ، )المطلب الأول(وعلى هذا الأساس سنتطرق لدراسة تعریف حق العدول 

).المطلب الثاني(من حیث أساسه وطبیعته القانونیة

المطلب الأول

و خصائصهتعریف حق العدول في العقد الإلكتروني

التشریعات المنظمة لحق العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني، بحیث تضمنت تعددت 

ببعض الخصائص التي تجعل منه حقا عدة تعریفات بشأنه لكن تعریف هذا الحق ینفرد

حقبالحقوق ضمن نظریة الحق، وعلى هذا المنوال نتناول بیان المقصود متمیزاَ عن باقي

).الفرع الثاني(هخصائص، ثم بیان)الفرع الأول(العدول 

بویزري سامیة، حق العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني، مذكرة  تخرج لنیل شهادة ماستر في  القانون، تخصص -1

.10،ص 2013السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم
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الفرع الأول

تعریف حق العدول الإلكتروني فقها وقانونا

حق العدول في العقد الإلكتروني، لذا المقصود بحول تعددت التعریفات الفقهیة

).ثانیا(التشریعاتموقف ، ثم )أولاَ (سنتعرض إلى رأي الفقهاء 

أولاَ 

الإلكتروني فقهاالعدول حقتعریف

العدول على أنه أمر عارض محقق الوقوع یرد على العقد اللازم عرف بعض الفقهاء 

أو إجازته، أو أحدهما نقض العقدفیفقده اللزوم أثناء فترة العدول، به یستطیع كلا المتعاقدین

كما نجد فئة أخرى من الفقهاء التي عرفته على أنه سلطة أحد المتعاقدین بالإنفراد بنقض 

.1ذالك على إرادة الطرف الأخرالعقد و التحلل منه دون توقف 

العدول تعبیر عن إرادة مخالفة یعدل :"الذي أقر بأنCORNUفنجد الفقیه الفرنسي

من خلالها صاحب التصرف أ التصریح المنفرد بالإرادة عن إرادته ویسحبها وكأنها لم تكن، 

2.لستقبوذالك لغایة تجریدها من كل أثر ترتب عنها في الماضي أو سیترتب عنها في الم

عبد الرحمان خلفي، حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح -1

.12، ص2013، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، )1(27، المجلد )العلوم الإنسانیة(للأبحاث

2 ̵ CORNU : « La rétractation est une manifestation de volanté contraire par la quelle

l’auteur d’un acte ou d’une manifestation de volanté entend revenir sur sa volanté et

la ric tirer comme si elle était non avenue afin de la priver et de tout effet passé et à

venir »

« Rapport sur la protection de consommateur et l’exécution de contrat au droit français »

Intravaux de Henri- Capitant, Tom24 -1973, Dallez 1975, p726.
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ثانیا 

قانوناحق العدول تعریف

الحق في العدول، یهدف بصفة أصلیة إلى حمایة رضا المستهلك و باعتبار أن

تنقیته من كل العوامل المجازفة التي تؤدي إلى الندم، ویتحقق ذالك من خلال إعطائه مهلة 

إضافیة للنظر في أمر العقد الذي أبرمه، تفادیا للأخطار التي قد تلحق به خاصة في ظل 

.1والإغراء تتمیز بالدعایةالمعاملات الإلكترونیة الحدیثة التي 

المتعلق 1997مایو20الصادر في CE/97/7لذلك نجد التوجیه الأوروبي رقم

والتي تنص6/1المادة بحمایة المستهلك، أقر حق المستهلك في الرجوع عن العقد في 

أیام عمل على الأقل للرجوع أو )7(یملك المستهلك في كل عقد عن بعد مدة سبعة :"على

السبب والمصاریف الوحیدة التي یمكن أن یتحملها بیان ودون  ،إجراءات دونالعدول 

.2"المستهلك لممارسة حق العدول في المصاریف المباشرة لرد البضاعة

لال وسائل الاتصال المستهلك المتعاقد عن بعد من خأخذ بهذا  التوجیه ولحمایة

المضافة بالمرسوم رقم 121-20-1المادة لاستهلاك الفرنسي في نص ار قانون قالحدیثة ا

أیام 07یكون للمستهلك خلال :"على أنه  2001أوت 23الصادرة في 2001-741

أو دفع الجزاءات باستثناء ،لممارسة حقه في الرجوع دون أن یلتزم ببیان الأسبابكاملة

من التشریع 30ع التونسي في الفصل المشر ص في ذات الاتجاه ن.3".مصاریف الرد

ستر ، فرع قانون المماط سامیة ، حقوق المستهلك في العقد الالكتروني ، مذكرة تخرج لنیل شهادة امز اني حمیدة ، ح1-

.34، ص 2014-2013میرة ، بجایة ، خاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان

2- article 6/1 directive 97/07/ CE par tout contrat a distance le consommateur dispose

d’un moins de 07 jour ouvrable par se détracter sans pénalités et sans indication

.les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de

son droit de rétraction sont les frais directe renvoie des marchandises.
3-article L 121.20.1 code de la consommation : « le consommateur dispose d’un délai

de sept jour francs par son droit de rétraction avoir a juste bien de motif ni à payé
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القانون  هذا من25الفصلمع مراعاة مقتضیات":أنهلات والتجارة الالكترونیة على المباد

  :بأیام عمل تحس10یمكن للمستهلك العدول عن الشراء في آجال 

.بالنسبة إلى البضائع من تاریخ تسلیمها من قبل المستهلك-

.بالنسبة للخدمات من بدایة إبرام العقد-

یتضح من هذه التعاریف أن حق العدول الإلكتروني هو رخصة، تمنح للمشتري تمكنه 

.من التراجع عن التعاقد  في أجل معین یحدده المشرع

الفرع الثاني 

العقد الالكتروني تنفیذخصائص حق العدول في

بخصائص ینفردإلا أنه ،فة في العقود العامةحق العدول بخصائص معرو ز یتمی

في تنفیذ العقدالعدولحقخصائصبیان، لهذا سنحاول الإلكتروني العقد فيبارزة تظهر 

.الالكتروني

أولاً 

العقد الالكتروني تنفیذ  فيخصائص حق العدول 

:یتمیز حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني في خصائص تتمثل في

في الإلكتروني المستهلك  أن باعتبار:عن بعد حق یلازم العقود المبرمة -1

بل یرى صورته على لدیه إمكانیة التطلع على المنتوج قبل إبرام العقد، لیسهذه المعاملات 

des pénalités, à l’exception, le cas échéant des frais de recteur la réception pour les

biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service.

Lorsque le délai de 7 jour expire un samedi un dimanche, un jour férie ou chômé, il est

protège jusqu’ premier jour ouvrable suivant ».
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خدمة یةحق العدول حتى لا یلتزم المستهلك بأضمانأقرت له التشریعاتشاشة الحاسوب، 

.1المخصص لهأو سلعة غیر ملائمة للغرض 

حتمن:)المشتري(ممنوحة للمستهلك الإلكترونيتقدیریةرخصةحق العدول -2

ساریة مدة الضمان لأن  العدول،وحده إمكانیة استعمال حق الإلكترونيالتشریعات للمستهلك

2.القضاء على ذلكرقابةأسباب عدوله دون اللجوء إلىوذلك بدون ذكر أي سبب من 

:عن القوة الملزمة للعقد  ءاستثناحق العدول -3

في العقود التي الإلكترونيولت بعض التشریعات الحدیثة بهدف حمایة المستهلكخ

من باتأي بعد صدور قبول العقد،الحق في العدول بعد إبرام ،تبرم بالوسائل الالكترونیة

خلافا لمبدأ القوة الملزمة للعقد فهو قاعدة من القواعد العامة وذلك بموجب المادة 3،المستهلك

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز "التي تنص علىمن التقنین المدني الجزائري106

4."نقضه، ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

في العدول الإلكترونيیعتبر حق المستهلك:مرتبط بالنظام العام حق العدول -4

هذا  ىفعل ،یة الرضائیة التي تعد من أهم أركان العقداممن النظام العام لأنه یهدف إلى ح

.5تنفیذ التعاقد الالكتروني  دالأساس لا یجوز للمشترى أن یتنازل عن حقه في العدول عن

، 2009محمد حسین منصوري ، المسؤولیة الالكترونیة ، المعاملات الالكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر -1

  .125ص 
دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، ،)دراسة مقارنة(أسامة أحمد بدر ، ضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني 2

19، ص 2011
.15بویزري سامیة ، مرجع سابق ، ص3

.من التقنین المدني الجزائري106المادة 4
عمر خالد رزیقات ، عقود التجارة الالكترونیة ، عقد البیع عبر الانترنیت ، الطبعة الأولي ، دار العلم للنشر -5

362، ص 2007والتوزیع ، الأردن ، 
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المطلب الثاني 

حیث أساسه وطبیعته القانونیةمن  هیفیتك

یعتبر الحق في الرجوع عن العقد الذي سبق إبرامه بالطریقة الالكترونیة أحد الآلیات 

مثل هذا تتوفیر خدمة فعالة للمستهلك ویقصدب،إلیها المشرع أالتي لجالحدیثة القانونیة

وهذا الخروج یجد مبرره الأساسي في .1الحق في الواقع خروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد

.في مواجهة المهنیین والحرفیین حمایة المتعاقد باعتباره الطرف الضعیف اتضرور 

الفرع(هذا المطلب لدراسة الأساس القانوني لحق العدول ناومن هذا المنطلق خصص

.)الفرع الثاني(والطبیعة القانونیة لحق العدول،)الأول

الفرع الأول 

الأساس القانوني لحق العدول 

ع أنواع العقود الاستهلاكیة، جمیح في نمأن العدول بموجب نص قانوني لا یباعتبار

لمستهلك أبرم أنواع ،وقبض المبیع  ىعات بین منح هذا الحق لمستهلك رأحیث تمیز التشری

ضه، بق لحین رى المبیعی لم أخرى من العقود الاستهلاكیة في العقود المبرمة عن بعد التي

یقوم على أساس النظر إلى كل ما یحیط بإبرام هذه العقود، من نح هذا الحق للمستهلكومَ 

رادته في إبرام هذا ع التي تؤثر على إسل، وأشكال ال،علانالإعایة ، و دظروف مختلفة ، كال

.2العقدتعاقد عن هذا ملعدول الحینها مسألة الأساس القانوني   زرع ، فتبر تسالعقد بشكل م

ولهذا  ،قانونیةاتفاق المتعاقدین أو في نصوص إما في هیجد الحق في العدول مصدر 

عن الأخر وهما أساسهمنهما یختلفقام الفقه بالتمیز بین نوعیین من حق العدول ، وكل

.55، ص 2007الإسكندریة ، ،لجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع دار ا ،محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد-1

ناصر خلیل جلال ، الأساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة الالكترونیة عن بعد ، أستاذ القانون -2

:، منشور على الموقع التالي5، ص 2010المدني المساعد ، جامعة صلاح الدین ، أربیل ، العراق ، 

http : // Platform .alnanbil.com/ribu/2/47/597
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، وبما أن العدول یعد استثناءا عن مبدأ القوة الملزمة  يوالعدول التشریعألاتفاقيالعدول 

للعقد لذا بإمكان المتعاقدین مخالفة هذه القاعدة بالاتفاق على إعطاء خیار العدول عن العقد 

فبهذا ،الطرف الأخر إرادة علىذلك  قفنفردة دون أن یتو كلیهما أو لأحدهما بإرادته المل

.1وهذا ما یسمي بخیار العدول ألاتفاقيزم وقابلا للرجوع لاح العقد غیر بیص

العدول التشریعي الناشئ عن نص خاص في القانون فقد اختلف الفقه أما فیما یخص 

على  ،2عدة أراء فمنهم من أخذ بفكرة التكوین المندرج للعقد إليفي بیان أساسه القانوني 

بالقبول،  بالإیجاتبرم في لحطة زمنیة واحدة أي لحظة ارتباط لا أساس أن عقود الاستهلاك 

رضاه فإنه  رغییرجع المستهلك عن عقده ، فإذا زم من مرور مدة زمنیة قبل أنلستبل ی

هلة فتعد الم،3عقد ملزممنب من عقد غیر تام ولیس حسیهذا بول بذلك دون إبرام العقد ، و یح

فترة للتفكیر ، فلا یقوم العقد بالفعل إلا بعد انقضاء ما هي إلا التي قدمها المشرع للمستهلك 

.هذه المدة فبمجرد انقضاءها یكون الرضا صریح واكتمل 

الفرع الثاني

لحق العدولالطبیعة القانونیة

، للحق في العدول على ثلاثة اتجاهاتالفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیةاختلف

فیما یري الثالث ،)ثانیًا(ویري الثاني أنه رخصة،)أولاً (حق في الخیارالأول أنهحیث یري

).ثالثاً(أنه مكنة قانونیة

".شرط الخیار مدة معلومةبیصح أن یكون البیع ":ما یلي ىمن القانون المدني العراقي عل509تنص المادة -1

فأیهما فسخ ،االخیار للبائع والمشترى معً شترطا إذا" :اء فیها جمن نفس القانون والتي 510لمادة وكذلك نص ا

..وبقي الخیار الأخر إلى انتهاء المدةمجیزوأیهما أجاز سقط خیار ال،البیعانفسخ أثناء مدة في  "
لوم ، العدول عن العقد في عقد الاستهلاك الالكتروني ، دراسة مقارنة ، ظیر مخضسرا إمنصور حاتم محسن ، 2

، مقال منشور على الموقع 5نة الرابعة ، صحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السممجلة المحقق ال

http://www.iasj:التالي .net/iasj ?

، الحقوقیةلي جرن ، الطبعة الأولي ، منشورات الالتعاقد في القانون المقا ى، السعي إلالجمالمحمد مصطفي -3

.222، ص 2002بیروت ، لبنان، 
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أن خیار العدول حق من الحقوق  يفقهاتجاه یري :العدول حق في الخیار:أولاً 

الخیار، وهذه الحقوق لا یمكن أن تكون إلا حقوق شخصیة أو عینیة ، فالحق الشخصي 

عبارة عن علاقة بین شخصین یلتزم بمقتضاه أحدهما في مواجهة الأخر بأداء عمل أو 

فالدائن في الحق الشخصي یتعامل مع مدینه ویمارس حقه في مواجهته ، 1عن عملامتناع

.2مباشرة، ولكي یستوفي الدائن حقه لا بد من تدخل المدین

أن الخیار في العدول ینتج ضمن طائفة فع بأنصار هذا الإتجاه بالقول إلىوهذا ما د

حته لا یملك السلطات لالحقوق الشخصیة، أنتقد هذا الرأي بسبب أن من تقرر العدول لمص

لمستهلك صاحب الحق في العدول ن الأ ،التى تثبت لدائن تجاه المدین في الحق الشخصي

ملك أي سلطة في مواجهة المهني وكل ما یثبت له هو إمضاء العقد أو نقضه وبذلك فلا لا ی

العدول حق من اعتبار إلى رذهب جانب أخ.وجود للحق الشخصي في خیار العدول

الحقوق العینیة والتي تتمثل في السلطة المخولة لشخص على شخص أخر معین تعطى له 

الكافة ونفس الشيء ینطبق اتجاهبه والاحتجاج به  عالحق في الحصول على منافعه والتمت

على حق العدول الذي یقع على عین معینة بحیث  یمارس صاحبها سلطة مباشرة على 

یتعارض هذا الرأي مع .3مل یتمثل في إمكانیة نقض العقد أو إمضائهالشيء محل التعا

 في طبیعة الحق العیني الذي یعرف على أنه سلطة مباشرة لشخص على شيء معین، أما

حق العدول لا یتمتع المستهلك بهذه السلطة بل له فقط القدرة على إنهاء العقد ومن ثمة لا 

.4العدول حق عینیًا اعتباریمكن 

رخصة ، و تستخدم الرخصة العدول أن فقهي اتجاهیري:العدول رخصة:یاثان

و منه فالرخصة ،و حریة التملك،حریة التعاقدها هناأحیانا مرادفة للحریة، والمقصود من

.225خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص-1
.288رجع سابق، صمبهلولي فاتح ، -2

:، متوفر على الموقع التالي، الأساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة عن بعدجلالناصر خلیل-3

bowtherd.php.p3315.WWW.Lawjo.net/vh/A

.288بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص-4
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في حق علیهالحال وقانونیة كما ه رأثاة یستطیع بها الشخص إحداث تعتبر وسیلة قانونی

كبیر بین العدول لا یمكن اعتبار التشابهالعدول ، لكن رغم التشابه الكبیر بین الرخصة و

الحریة لأنه إذا اختار الشخص التعاقد مع أخر كان لطرف المقابل رفض التعاقد  أوالرخصة 

1.كلیهما الحریة في التعاقدلو عدم الامتثال لرغبة الطرف الأول ف

أن خیار العدولبذهب إلى القول ،و هو الرأي الراجح:قانونیةالعدول مكنة :ثالثا

طائفة من الحقوق  ىو هو ما ینتمي إل،من الحقأدنىیخول لصاحبه أكثر من رخصة و 

الحق الإرادي المحض و منه یعرف الفقه  أوظهرت حدیثا تسمى بالمكنة القانونیة التي

قانونیة وبإرادته المنفردة، وذلك  راأثحداث إ على القانوني المكنة على أنها قدرة الشخص

.2وفق وضع قانوني خاص

الممنوحة بموجب المكنة القانونیة من حیث أنها تؤثر حیةلاالصتكونالأساسهذا  ىوعل

وتغیر المركز القانوني للغیر من دون تدخل الأخیر ، وباستعماله بالمكنة یمكن له استعمالها 

ومنه تنشأ رابطة قانونیة أو تكسب حقا أو تغیر حقوق أو روابط قانونیة أو تنهي علاقة 

.3قانونیة موجودة

  .55 - 54ص  منصور حاتم محسن، مرجع سابق، ص-1
.347، ص ناصر خلیل جلال، مرجع سابق-2

.289، ص بهلولي فاتح، مرجع سابق-3
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الفصل الثاني

والآثار للعدول عن العقد الإلكترونيلممارسة حقالضوابط القانونیة

المترتبة عنه

 ىللحفاظ علالمشرع كرَسه حقا قانونیا ی،يلكترونالإیعتبر العدول عن تنفیذ العقد 

ى تسرع سبب هذا یعود إل، أي مقدم الخدمة و )المتدخل(البائعحقوق المستهلك اتجاه

ع له هذا ، وذلك ضمن المشر ت الالكترونیة، واستسهاله للمعاملاالمستهلك باتخاذ القرارات

 هبطتر ات العقدیة التي قلاعباره الطرف الضعیف في مثل هذه الالحق للعنایة به وحمایته باعت

حمایة بالحق في كل من القوانین الخاصة ، فنجد التشریعات المقارنة قد كرست هذاع البائعم

.خاصبشكل المستهلك بشكل عام أو في قوانین عقود التجارة الالكترونیة

 في  حقالمارسة الضوابط القانونیة لمسنخصص هذا الفصل لدراسة،نطلاقا مما تقدمإ

المبحث (تلك الممارسةوالآثار المترتبة عن ، )المبحث الأول(العقد الالكتروني  عن العدول 

.)الثاني
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الأولالمبحث 

الإلكترونيالعقد عن العدول في  حق الممارسة ل الضوابط القانونیة

التشریعات المقارنة على تنظیم حق المستهلك في العدول في مجال التعاقد عمدت

القوة الملزمة للعقد، لذلك تدخل المشرع في بمبدألمساسلتفادیا وذلك  ،عن بعد تنظیما دقیقا 

نصوصا قانونیة أمرة لهذا النظام من أجل تحقیق وضمان التوازن  ضته وفر الدول التي أقرَ 

  .العقدي لكلا طرفي العقد 

القانونیة الممنوحة لتنفیذه و مهلةالخصصنا هذا المبحث لدراسة ،هذا الأساس فعلى

المطلب (كیفیة ممارسة هذا الحق كذا و  ،)المطلب الأول(فيل و في العدممارسة الحق 

.)الثاني

المطلب الأول

الإلكترونيمهلة ممارسة الحق في العدول

ممارسة لا تأتي )...،حق الإعلام حق الارتفاق(مثلایعد حق العدول مثل أي حق

تلكتحترم حتى لا یترتب علىوابطوضلشروط م أقرته التشریعات وفقاً ظامن العدم ، بل ن

ولهذا فالممارسة المقبولة لحق ،بالتعویضتسببارسة أضرار للغیر توجب على المالمم

و تقدیر المدة التي یتعین ،)الفرع الأول(العدول تتوقف على أن یتم في ظرف زمني مقبول 

.)الفرع الثاني(خلالها ممارسة هذا الحق 
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الفرع الأول 

العقد الالكتروني فيبدأ سریان مهلة العدول 

وهذا حسب المدة التي تقترن بمحل ،العقد الالكتروني فيیختلف سریان مهلة العدول 

أم في مجال أداء الخدمات ،)أولا  (سواء في مجال بیع السلع والمنتجات،العقد اذه

).ثانیا(

  أولا

  اتجتو والمنفي مجال بیع السلع حق العدول

م المستهلك للسلعة ة تسلظلحللسلع والمنتجات منسریان أجل العدول بالنسبةبدأی

.1قانون الاستهلاك الفرنسيمن 121L-20-2أو المنتوج، وهذا ما یستنتج من المادة 

أثارت مسألة الیوم الذي یتم فیه التسلیم الكثیر من الجدل والنقاش في الفقه الفرنسي 

كان یوم التسلیم یدخل في المدّة أم لا، فمحكمة النقض والتوجیه الأوروبي حول ما إذا

1988الفرنسیة أجابت على ذلك بالنفي وهذا ما كرّسه المشرع أثناء صیاغته لقانون 

2.المتعلق بالبیع عن بعد06/01/1988الصادر في 

الإشارة إلى أن التشریعات التي أقرت حق المستهلك في العدول عن تنفیذ ر ویجد_

التسلیم، والذي بمقتضاه وقوع إثبات  ئلم تحدّد الطرف الذي یقع علیه عبلإلكتروني التعاقد ا

ما یخص إثباتغیر أنه لا مانع من تطبیق القواعد العامة في ،یبدأ سریان مهلة العدول

1 - article : 121.20.2 de code de consommateur français dispose que : « le délais

motionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens …. »
67بویزري سامیة مرجع سابق، ص2
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المهلة المحددة لإعمال حق العدول بفوات حالة تمسكه في ، البائع الإلكترونيفهذه المسألة 

.1عبئ الإثباتهو الذي یتحمل

ثانیا

في مجال أداء الخدماتحق العدول 

ن الیوم الذي أو م، لحظة قبول المستهلك العرض المقدم من البائعن تبدأ هذه الفترة م

ه بعض التشریعات العربیة منه المشرع التونسي الذي توهذا ما كرس، 2تتنفذ فیه الالتزاما

على  2000سنة ل 83من قانون المبادلات التجاریة والالكترونیة رقم 30نص في الفصل 

من تاریخ إبرام العقد ....أیام تحتسب 10خلالیمكن للمستهلك العدول عن الشراء":أنه

"بالنسبة لتقدیم خدمة من  55ادة ما تضمنته الم،انونونجد إلى جانب هذا الق، 3....

التي تنص على ما 2003سنة لمبادلات والتجارة الالكترونیة الفلسطیني المشروع القانون 

....:یلي ام من تاریخ إبر ...أیام تحتسب10مكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال ی"

4."..العقد بالنسبة لتقدیم خدمة 

الفرع الثاني 

العدول في حقالممارسة أجال 

بدأ فیها سریان المهلة المقررة للمستهلك أن یبعد أن تقررت أو تحددت اللحظة التي 

نص هذه المدة ویراعي في ذلك أن المشرع قد  قدر العقد السابق إبرامه، یجب بیانیعدل عن 

.63محمد حسین قاسم مرجع سابق ص 1
.201، ص بهلولي فاتح ، مرجع سابق 2

 2000أوت 09، الصادر بتاریخ 2000لسنة83من قانون المبادلات التجاریة الالكترونیة رقم 30لفصل ا3

.2000-08-11المنشور في الجریدة الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ، بتارخ
.2003من مشروع قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة الفلسطیني لسنة 55المادة 4
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والحالة الاستثنائیة أي امتداد آجال حق ممارسة العدول ،)أولاً (على المدّة الأصلیة للعدول 

).انیاث(

أولاً 

المدّة الأصلیة للعدول

المادة المتعلق بالإستهلاك ضمن نص334-2014القانون الفرنسي رقم حدد

1.یوم14مدة 121-21

منه 9في المادة  83- 2011رقم  المتعلق بحقوق المستهلكینالتوجیه الأوروبي  وكذا

2.یوم 14: ب

عشرة ( 10ب  83-2000و كذا القانون التونسي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة رقم

.عمل)أیام

رغم أن التشریعات اتفقت على منح المستهلك مدّة معینة لإعمال حقه في العدول، 

فهي تختلف من قانون لآخر وهذا الاختلاف یعود ،إلاّ أنّها لم تتفق على تحدید تلك المدّة

3.إلى تقدیر المشرع الوطني لكلّ دولة

ثانیاً 

آجال ممارسة حق العدولتمدید

المدة فكانت، المستهلك بعد إبرام العقد علامبإبالتزامه،)البائع(لإخلال المتعاقدةً نتیج

، أیام 07ن التي یمكن للمستهلك خلالها ممارسه حقه في العدول ثلاثة أشهر بدلاً م

1 Loi N°-2014-334 du 17 mars 2014 relative a la consommation.

J.O.R.F du 18 mars 2014.
2Directive 2011/83 UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011, relative

aux droits des consommateurs.
.70سامیة بویزري، مرجع سابق، ص-3
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للسلعة  وتحتسب إعتبارا من تاریخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات، ومن تاریخ إستلام المشتري

ل المتعاقد المستهلك خلا موقام بإعلا،الأمرالبائعنيهإلا أنه إذا تدارك الم.بالنسبة للسلع

ني هها المفیة أخرى من اللحظة التي قام تعود في الظهور مر مدّة ثلاثة أشهر، فإنّ المدّة 

إذا لم یستعمل حقه في العدول خلال الأجل القانوني سقط حقه في  و ،بالتنفیذ بالإعلام

.علیه تنفیذالعدول فأوجب 

قیام على أنه في حالة عدم 83-2011من التوجیه الأوروبي رقم 10تنص المادة 

المحترف  بإعلام المستهلك بحقوقه في الرجوع حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

14(شهرا إبتداءاً من إنتهاء مدة الرجوع الأول12فإن  أجل الرجوع  یتم تمدیده إلى 06-1

یوم 14بإعلامه خلال فترة التمدید ، تسمى مدة الرجوع عند نهایة  مدة ، أما إذا بادر )یوم

.إبتداءا من تاریخ حصول المستهلك على المعلومات الكافیة

المطلب الثاني 

حق العدول في العقد الالكتروني ممارسةصور وإجراءات

معه یجبو  ،المستهلك من عدمه اتأكد من رضالممارسة حق العدول هو منالغایة 

.1اتفق مع هذه الغایةقیود،إطلاق إرادة التعبیر في الرجوع في التعاقد عن أي 

الفرع الأول(الالكتروني حق العدولممارسة سة صورنقوم بدراهذا الأساس  ىفعل

.)الفرع الثاني(، والإجراءات الضروریة للممارسة لحقه في العدول )

.16خلفي،مرجع سابق،صعبد الرحمان -1
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الفرع الأول 

العدول الالكتروني حقممارسة صور

ماإصور التي یتخذها المستهلك لممارسة حقه في العدول عن العقد وذلك التتخلف 

الطرفین معابدمجأو  ،)ثانیا(أو باستبداله بأخر ،)أولا(بیع أو استرداد الثمن المبإرجاع

).ثالثا(

  أولا 

بیع واسترداد الثمن مإرجاع ال

وهذا في المدة المخصصة له ،البائع واسترداد ثمنهاإلى المبیع یحق للمستهلك بطلب رد 

حق العدول یمس بجوهر التعاقد الذي تههذه الحالة المستهلك بمجرد ممارسا، ففي قانون

1.یعتبر اعتداءا على مبدأ القوة الملزمة للعقد

ثانیاً 

استبدال المبیع بأخر

ففي هذه الحالة ،بأخریمارس المستهلك حقه في العدول عن طریق  استبدال المبیع 

یقوم فقط باستبدال  وإنماالعقد، أي لا یمس بجوهر العقد نقضالمشتري لا یود أن ی

التي  ىوهذا كله عكس الطریقة الأول،البضاعة باعتبارها لا تفي بالغرض المخصصة لها

.2وهو ما یعد اعتداء على مبدأ القوة الملزمة للعقد،جوهر التعاقدبتعتبر مساس 

، كلیة الشریعة، جامعة  عین شمس ، ، أحكام العلم بالمبیع وتطبیقاته، رسالة دكتوراهممدوح محمد على مبروك -1

.590، ص 1988
.73سامیة بویزري ، مرجع سابق ، ص -2
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ثالثاً 

ا معً بالطریقتین ممارسة حق العدول 

العدول عن العقد ه في حقل الحق في ممارستهللمشتريبعض الفقهاء أن  رىی

وذلك یكون باستبدال ،الذكر معا، فقد یقدم على طلب التغییر والرد معاین لفتالسایقتینبالطر 

التغییر أن المبیع لا یصلح للغرض  دا ، ثم یري بعخلال المدة المحددة قانونخربأالمبیع 

.1استرداد الثمنو رجاع المبیع إالمحدد له فیقوم بطلب 

رد لب المستهلك ، المتمثل سواء في الجدیر بالذكر أن البائع لایملك حق الرفض لط

بأخر، إلا في حلة انقضاء المدة المحددة للعدول أو إذا  هأو تغییر ،استرداد الثمنبیع و مال

.2تسبب المستهلك بفعله في تلف البضاعة

الفرع الثاني 

الإلكترونيالعدول حقممارسةجراءات إ

عن زم علیه التعبیر الصریح لتسییري الفقهاء في حالة العدول عن العقد أن المستهلك 

ملات وسلامتها وعدم تهدید الضمان استقرار المعیعد أمرا ضروریا ، فهذالتعاقدفضه ر 

كان هذا التعبیر بصفة ضمنیة ، بحیث یؤدي ذلك مایتحقق إذامصلحة البائع ، وهو ما لا

.3عدة تأویلات ونقاشات إلى

 إلىن اللجوء و المنفردة دبإرادتهفالحق في العدول حق مخول للمشتري یمارسه 

القضاء لكن یجب أن یتم في خلال المدة المقررة له قانونیا في مختلف التشریعات وإلا اعتبر 

عنهعلامهإضرورة من طرف المستهلك العدولق ستوجب ممارسة حیلذا  ،ذلك العقد نافذا

 العدد ،19التلفزیون،مجلة الحقوق،سنة أحمد السعید الزَقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة 1

  .214 ص ،1995دیسمبر،الثالث،
.275خالد ممدوح ابرهیم ، مرجع سابق ، ص -2
.66محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص -3
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 أو الفاكس أو يالالكترونار كالإعلام بالبرید طخلإل الوسائل المختلفة المستعملة لمن خلا

أضمن وسیلة اختیارالالكترونیة الحدیثة ، فعلى المطالب بهذا الحق الوسائلغیرها من 

.1عند وقوع النزاع إثباتلاستعمالها كدلیل 

، قسم 12، سنة22معزوز دلیلة، حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد، مجلة علمیة محكمة، معارف، العدد-1

.16، ص 2017القانونیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، جوانالعلوم 
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المبحث الثاني

في العقد الإلكترونيحق العدول عن  المترتبةالآثار

رنا سابقا بمجرد تبادل عقد قوامه التراضي وینعقد كما اشإذا كان العقد الالكتروني 

العقد من الحق في العدول یجعلنا أمام صورة  هذا ، فإن تمكن المشتري فيینتمتطابقإرادتین

في هذا خروج و منفردة ال تهبإرادجدیدة من التعاقد تتیح لطرف واحد الاستغلال بنقض العقد 

.كل القواعد العامة عن 

من طبیعة العقد ت یغیررتب أثار لات المذكورة یاول في الحدفي العثبت الحق  تفم

 يد الالكتروني وفقلدراسة أثار حق العدول عن تنفیذ الع)المطلب الأول(ولذلك نخصص 

.الالكترونيالعدول عن تنفیذ العقد ة انقضاء الحق فيینتحدث عن كیف)المطلب الثاني(

المطلب الأول 

العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني  ارأث

وانقضاءه  فهنا یلتزم ،المستهلك العدول عن التعاقد انتهاء العقداختیاریترتب على

ما كانت علیه قبل التعاقد ، وفي هذه الحالة یترتب أثار ، وعلى  إلىالأفراد بإعادة الحالة 

وعلى  ، )الفرع الأول(الإستهلاك عقدممارسة حق العدول عن  رأثندرس الأساس هذا

   .)يالفرع الثان(الأطراف في 

الأولالفرع 

الإستهلاكعقد عن  العدولحقأثر ممارسة 

إذا كان الحق في العدول عن العقد یمثل اعتداءا على مبدأ حول مااختلف الفقهاء

أو خرقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد ، فذهب البعض للقول بأن العقد الذي یتضمن الرضائیة
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ذلك أن الاتفاق الذي یتم بین البائع والمشتري لم  ىمعن، و 1حق العدول لا یبرم بصفة نهائیة

عد الاتفاق الذي یتم بین البائع والمشتري عن یالعقد بصفة نهائیة ، إبرامیكن المقصود به  

 إلا قومعقد ، فالعقد لا یإبراممجرد رغبة في وإنمابعد لیس عقدا مبرما بصفة نهائیة 

بانقضاء هذه المدة یكون المتعاقد الذي لأنه، بانقضاء المهلة المحددة لممارسة حق العدول 

إنشاءالكافي بالنظر والتأمل وتثبت رضائه نهائیا حول  تلمصلحته قد حضي بالوقتقررت

  .دهذا العق

لا یمثل أي اعتداء على القوة الملزمة للعقد باعتباره یحدث في لحظة لم یكن فیها إذ 

الطرفین ، إرادتيفیها العقد بتطابق رحلة یولدالعقد أساسا مبرم في هذه المرحلة  فتعد فقط م

ة حظالمشرع مهلة التفكیر تبدأ من ل هل حلذلك من.2م العقد تماتكفي بذاتها لمرحلة لالكنها

بانتهاء المهلة وهذه إلاالعقد ولا یكتمل وجود العقد إبرامه، أو من تاریخ  لعقدا تسلیمه محل

یبرم نهائیا طالما أن المهلة المقررة لممارسة حق  العقد لاففي المرحلة الثانیة النهائیة ، 

.3العدول لم تنتهي وخلالها یكون العقد مهدد بالزوال

تقریر الحق في العدول لا یغیر من أمر العلاقة  ى أنخر من الفقه إلاتجاه أ ذهب

متطابقتین على العناصر الجوهریة إرادتینالعقدیة شیئا ، فالعقد یكتمل وجوده بمجرد تبادل 

عقد ، ویدعم هؤلاء نللعقد ، وصاحب الحق في العدول یملك هذا الحق بمقتضي عقد قائم وم

المشتري ویتحمل تبعة الهلاك حتى  إلىالعقد قد تترتب علیه، فالملكیة تنتقل  رأثابأن رأیهم 

غیر أن هذا الاتجاه .4د محل العقبرف صرسة الحق في العدول كما له أن یتخلال مهلة مما

العقد المتضمن الحق في العدول هو الوعد بالتعاقد وشبهوا الفترة المتاحة أساسانتقد واعتبرا 

تبقي للواعد ، فلا تنتقل الشيءبحقه في العدول بفترة الوعد لكن ملكیة التمسكللمشتري في 

.242عجالي بخالد، مرجع سابق، -1

.227رد ، مرجع سابق ، ص قأحمد السعید الز -2
.243عجالي بخالد ، مرجع سابق ، ص -3
.243-242بهلولي فاتح ، مرجع سابق، ص -4
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یجعل رغبته في العقد لإظهارالمشتري ، كما أن انقضاء المدة المحددة للموعود له  إلى

.العقد كأنه لم یكن

الفرع الثاني 

   ي العقد فأثار حق العدول على طر 

هة ، ني المحترف من جههو رابطة بین شخصیین الم يالالكترونباعتبار العقد 

ض عرى ، فإن حق العدول الذي أقرته بعقد من جهة أخالوالمستهلك بوزنه الضعیف في 

نتج عنه عدة أثار على طرفي العلاقة التعاقدیة یعات للطرف الضعیف في العقد ، قد التشری

وبالنسبة للمستهلك )أولا(إنطلاقا من خلال هذا سندرس أثار العدول بالنسبة للبائع المحترف 

.)ثانیا(

  أولا

أثار العدول بالنسبة للبائع المحترف 

حق العدول الالكتروني أثار یتحملها البائع المحترف ، وهذه الأثار تنفیذ یترتب على 

القرض المبرم تمویلا للعقد الذي  عقد وإنهاء )أ (في رد ثمن المستهلكأساسیةتتمثل بصفة 

.)ب(عدل عنه المستهلك

الاستهلاكمن قانون 121L-20-1نص المادة :مستهلك لا إلى ثمنالرد  -أ

صول على المبیع حا له المستهلك مقابل الهالتي دفعد البائع المبالغ الفرنسي على أن یرٌ 

غ المستهلك له بالعدول عن العقد ، إذا رفض البائع رد هذه المبالغ لابإیوما من 30خلال 
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-20-10ألف أورو طبقا للمادة 75أشهر وغرامة مالیة قدرها 06یعاقب بالحبس لمدة 

121L1.من نفس القانون

رفض  تىفقد جعل المشرع م،07-97من التوجیه الأوروبي رقم 2-6المادة وكذا 

أعادها له استعمالا لحقه في رد المبالغ التي دفعها المستهلك مقابل السلعة التيالبائع

العدول ، مخالفة من تلك التي یتم معاینتها والتحقق منها من قبل الجهات المعنیة بالتحقیق 

.2والاستهلاك وقمع الغشفي مجال المنافسة 

6/4تنص المادة :عنه المستهلك دلللعقد الذي ع بمناسبةعقد المبرم ال فسخ - ب

على أنه إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو الخدمة قد تم ،07-97رقم  روبيو من التوجیه الأ

اتفاق ن الغیر على أساس أو من الشخص م دمن قبل المور مانئتباتمویله كلیا أو جزئیا 

الائتمانفسخ عقد  إلىق العدول یؤدي الأخیر والمورد ، فإن ممارسة المستهلك لح نمبرم بی

3.مانالائتلفتح ملف المحتملةروفات صروفات باستثناء المصبقوة القانون دون تعویض أو م

ة الالكترونیة لسنة من مشروع قانون المبادلات والتجار 58نص المشرع الفلسطیني في المادة 

المستهلك  إلىذا كانت عملیة الشراء ناتجة كلیا أو جزئیا عن قرض ممنوح إ:" أنه 2003

.13، مرجع سابق ، ص معزوز دلیلة-1
قطاف ، العقود الالكترونیة وحمایة المستهلك، بحث لنیل شهادة الماجستیر فرع عقود المسؤولیة ، كلیة عیلإسما-2

.81، ص 2006الحقوق ، الجزائر 
3 - ARTICLE : 6-4 de la directive 20 mai 1997 dispose que « si le prix d’un bien ou

d’un service et entièrement ouvert par un crédit accordé par le fournisseur

ou…accordé parle consommateur par un tiers sur la base d’un accord conclu entre

le tiers et le fournisseur, le contrat de crédit résilié ….l’lorsque le consommateur

exerce son droit rétraction … »
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، فإن عدول المستهلك أو على أساس عقد مبرم بین البائع والغیرمن قبل البائع أو الغیر

1.تري عن الشراء یفسخ عقد القرض من دون تعویضشالم

ثانیا 

العدول بالنسبة للمستهلك أثار

ي قه فحلتنفیذ المستهلك نتیجةترف حالمترتبة على البائع المالآثار إلىإضافة 

عن العقد هناك أثار أخرى یتحملها المستهلك بعد عدوله العدول عن العقد الالكتروني ، 

.)ب(السلعة أو الخدمة الإرجاعمصاریف وتحمل)أ(المبیع شيءال  إرجاعوالمتمثلة في 

له  حق العدول المقررلممارسة المستهلك :)المحترف(إلى البائع المبیعرد  - أ

أو التنازل لبائعا إلى، ویترتب على ذلك رد السلعة أو المنتج إبرامهللعقد السابق فسخیتبعه 

كما 2.برد السلعة ةعن الخدمة دون أن یتحمل أیة جزاءات أو مصاریف ما عدا تلك المتعلق

البیع الالكتروني على استبعاد ممارسة حق العدول على بعض المبیعات تشریعاتنصت 

تعسفالاستبعاد في عدم إليیعود والبرامج والتسجیلات الصوتیة والمرئیة، وسبب هذا

وفا من أن یكون المستهلك قد انتفع بهذه خقه في العدول ، وكذلك حفي استعمال المستهلك 

3.البرامج

یتحمل المستهلك مقابل ممارسة حقه :رد المبیعمصاریفإلتزام المستهلك بدفع  - ب

متوقعًاالمهني ، فهذا یعتبر أمر  إليالمبیع لإرجاعالمصاریف التي تكون عبئفي العدول 

من التوجیه 2یة التعاقد عن بعد ، فنجد المادةخصوص إلىمن قبل المستهلك بالنظر 

التي نصت على أن L.6.2في هذا الصدد بموجب المادة  97/ 7رقم  روبيو الأ

المصروفات التي یمكن أن یتحملها المتعاقد باعتباره مستهلكا بسبب عدوله عن العقد هي 

.2003من مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 58المادة-1
18، ص عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق-2
.19، مرجع سابق ، ص معزوز دلیلة-3
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وهو ذات الحكم الذي أخذت به .1المهني إلى البضائعلإرجاعفقط المصروفات المباشرة 

الفرنسي التي نصت في مضمونها على أن ك ستهلالإقانون امن 121L-20-1المادة 

داء أیة بكون ملزما بإیلة ممارسة حقه في العدول دون أن أیام كام07المستهلك خلال 

أسباب أو مبررات ودون أي جزاء أو مصروفات باستثناء تلك المتعلقة بإرجاع المنتج أو 

.2الخدمة

المطلب الثاني 

قد الالكتروني كیفیة انقضاء الحق في العدول عن تنفیذ الع

ینقضي حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني في حالتین الأولي تتمثل 

الة استعمال المستهلك لهذا الحق حعماله ، بینما تتمثل الثانیة في في فوات المدة المحددة لإ

فة نهائیة ضمن هذا المنطلق سنخصص دراسة فوات المدة المحددة ما ینتج علیه زواله بص

.)الفرع الثاني(وانقضاء حق العدول ، )الفرع الأول(ق العدول حلإعمالبصفة نهائیة 

1 - article L 6.2 de la directive de 20 mai 1997disposé que « l’lorsque le droit de

rétraction est exerce par le consommateur conformément au présent article, le

fournisseur est tenu en remboursement des sommes versées par le consommateur

son frais .les seules frais qui peuvent imputes au consommateur au raison de

l’exercice son droit de rétraction sont les frais directs de renvoi des marchandises

… ».

2 - ARTICLE 212.20.1 dispose que : « le consommateur dispose pour exerce son droit

de rétraction sans ...ni a payé des pénalités à l’exception le cas échéant des frais

de retour.. »
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الأولالفرع 

العدول حقلإعمالفوات المدة المحددة 

یتمیز حق العدول عن العقد الالكتروني بصفته المؤقت لذلك یستوجب على المستهلك 

ة على المعاملات ، ظله ، وهذا من أجل المحافحددتأن یمارس في المدة الزمنیة التي 

قب لما الة شك وانتظار وتر حلمدة طویلة وهو في فلیس من الصائب أن یترك البائع ینتظر

مركزه القانوني في هذه الحالة مهدد بالزوال لفترة زمنیة غیر  ىالعقد ، بل حتإلیهسیؤول 

1.محددة

فلهذا استلزم أن یكون هذا الحق المخول للمستهلك مقترن بفترة تنقضي بتمام 

تلحق صفة اللزوم بالعقد في مواجهة المستهلك ویصبح بات واجب حتى، انقضائها

2.ما بعد ذلك بالانفراد عنهالتنفیذ كاملا على كلا الطرفین ولن یتمكن أي منه

الفرع الثاني

انقضاء حق العدول بالممارسة 

ول حلالكتروني فإن الشك الذي یبمجرد ممارسة المستهلك حقه في العدول في العقد ا

  .لهینقضي بمجرد انقضاء تلك المدة الممنوحة حوله،

اللزوم بالعقد وعلى طرفي العقد خلال فترة العدول یترتب علیه إلحاق صفةفبتوقیع

هذا  إذا كان تنفیذه لأن الحق في العدول عن العقد انقضي نهائیا ، إلا في حالة ماالعقد 

85بویزري سامیة، مرجع سابق ، ص - 1

، الطبعة الثانیة،منشأة )دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(، الحمایة العقدیة للمستهلكالباقيمحمد عبدعمر-

.284، ص،2008المعاریف، مصر، 2
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غیر تلك المقررة له بموجب حقه في بواعث و النقض بموجب حكم قضائي أو بأسباب

.1العدول على سبیل المثال تمسك المستهلك بفسخ العقد لسبب خفي اكتشفه بعد توقیعه العقد

نقضائه كأنه لم یكن وهذا ار المستهلك العدول عن العقد، یتم إزالة العقد وااخت إذا أما

فالبائع یلتزم بإعادة المبلغ كانت علیه من قبل التعاقد ،إلى مابه إعادة الحالة صدما یق

وبالإضافة إلى .2المدفوع للمستهلك ، أما المستهلك یلتزم برد الشيء المبیع إلى البائع

لة التنازل عن حق العدول وذلك االحالتین السابقتین الذكر نجد إلى جانبها حالة ثالثة وهي ح

.اتفاقفي الفرض الذي یكون فیه هذا التنازل بموجب 

من جعل حق العدول یرتبط بالنظام العام الحمائي المخول للمستهلك ولعل الهدف 

یتوافق ویحقق حمایة فعالة للمستهلك التي تخدم رضاه في العقد ، وحتى الشرع الإسلامي قد 

میز بین حق الرجوع الثابت لحكم الشرع الذي لا یجوز إسقاطه وحق الرجوع الثابت بالاتفاق 

3.تفاق الأطرافالذي یكون التنازل فیه ممكن با

784.، ص نفسه، مرجعالباقيمحمد عبدعمر- 1

علاء خصاونة، خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المسافات، مجلة الشریعة والقانون، -أیمن مساعدة-2

:، المنشورة على2011، افریل،46العدد

https:// platforme.almanhal.com/files/2/1817813 p 44. 2

.752، ص سابقمد عبد الباقي ، المرجع حعمر م-3
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خاتمة

الإلكتروني، أن یتضح لنا من خلال دراستنا لموضوع أحكام العدول في العقد 

التشریعات العربیة والأوروبیة، وقد حرصت على تبني فكرة العدول عن العقد الإلكتروني 

كنظام قانوني خاص یشكل حمایة ضروریة للمشتري المتعاقد إلكترونیا في مرحلة تنفیذ 

من المخاطر التي تلحق به بسبب عدم )المشتري(العقد، وهذا من أجل حمایة المستهلك 

للمبیع الذي تعاقد لأجله، أو عدم توفره على العلم الكافي لمواصفات المبیع، لذالك تجربته 

.منح له هذا الحق من أجل أن یصفَي رضاه من أي شكوك أو شوائب تتخلله

فحق عدول المستهلك عن العقد الذي أبرمه یعتبر انعكاسا لنظریة حمایته على القوة 

طالما لم یتوفر على شروط ونتائج تخدم مصلحة الملزمة للعقود، فالعقد یصبح غیر ملزما

.المستهلك المشروعة

:فمن خلال هذه الدراسة ،توصلنا إلى عدة نتائج نلخصها فیما یلي

الحق في العدول عن العقد الإلكتروني مقترن بمدة زمنیة محددة وقصیرة، فعلى ̵

أي العقد  بتنفیذ العقدهذه الفترة وإلا أصبح ملزماالمستهلك أن یبدي عدوله عن العقد في

.یصبح قائما

الحق في العدول هو حق ممنوح للطرف الضعیف في العقد المبرم  عن بعد ̵

،باعتبار أنه من الصعب العلم بجمیع تفاصیل المبیع التي یقع علیها التعاقد، وكذالك التسرع 

.وعدم ترویه في إبرام العقد

ة رضا المتعاقد من خلال منحه الحق في العدول یهدف بصفة أساسیة إلى حمای̵

.مهلة للتفكیر لمعالجة تسرعه في إبرام العقد

الذي یشجعه على الشراء )المستهلك(الحق في العدول یعتبر بمثابة امتیاز للمشتري ̵

والتعاقد عن بعد، فهو ضمانة ضروریة لكسب ثقته حتى لا یتردد عند التعامل  بهذا النوع 
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السلعة أو الخدمة المعروضة لاحتیاجاته إنطلاقا من هذه النتائج من العقود حول ملائمة 

فإننا نأمل من المشرع الجزائري أن یقوم بتنظیم مشروع قانون خاص بالمبادلات والتجارة 

الإلكترونیة التي یبین فیها جمیع مراحل العقد ویؤكد خاصة على المرحلة اللاحقة لإبرام العقد 

تنفیذه  من قبل أطراف العقد دول ویعتبره كإلتزام واجبحق العالإلكتروني بحیث یضمن

.وذالك أخذا بما شرَعته الدول الأوروبیة والعربیة في هذا المجال

وخاصة في الحق في العدول كضمان جدید ،التدخل یتضمن قانون حمایة المستهلك

وسائل شروط وبالإضافة إلى ،ونطاقهدولبتحدید المهلة المقررة للعالمعاملات الإلكترونیة 

.بنصوص دقیقةممارسته
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